المقدمة 

   لقد ترتب على التذبذب في السوق العالمي للنفط تدهور في عوائد النفط والذي كان له أثر بالغ في انخفاض حركة النشاط الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط  ومنها العراق، وبعدها ارتفعت أسعار النفط منذ منتصف عام 1999 ، واستمرت أسعار النفط في تحسن حيث تجاوزت أسعار النفط 147 دولار للبرميل في منتصف عام 2008 ، ولكن بفعل الأزمة المالية في ديسمبر 2008 أخذت الأسعار بالانخفاض وذلك نتيجة انخفاض الطلب على النفط في الاسواق العالمية. فقد شهد عام 2008 العديد من التطورات لا سيما في ما يتعلق بالقفزات الكبيرة لأسعار النفط والأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل عام والسوق النفطية بشكل خاص وما نتج عنها من ركود اقتصادي وانخفاض الطلب العالمي على النفط في حين اتسم عام 2009 اتجاه صعودي للأسعار خلال شهر تشرين الثاني 2009 مسجلا ارتفاع بما قيمته (6,3) دولار للبرميل مقارنة بالأشهر السابقة وكمتوسط سنوي بلغ 61 دولار للبرميل وقد ساهمت كل من التوقعات الايجابية بشأن النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو في تعزيز الاتجاه الصعودي لأسعار النفط في 2010  في جميع أنحاء العالم .

فرضية البحث : أن التقلبات  في أسعار النفط لها أثار ايجابيه وأثار سلبيه على العوائد النفطية ومن ثم على النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي محل الدراسة .

مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث  بتقلبات أسعار النفط العالمية وما هي العوامل المؤثرة على ذلك،  حيث اعتمدت الدراسة على أسعار النفط مرتبطة بمنتجات منظمة الأوبك، 

 هدف البحث :  يهدف البحث إلى إبراز أهم العوامل المؤثرة على تقلبات الأسعار النفطية العالمية وتداعياتها المترتبة على ذلك.

منهجية البحث: حيث أستخدم المنهج الوصفي والتحليلي للبيانات والمعلومات المتوفرة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، كما حدد مجال الدارسة المدة ( 2003-2016) ، وتم تقسيم هذه الدراسة  إلى أربع محاور هي:

المحور الأول:  الإطار ألمفاهيمي لسوق النفط  وأسعار النفط والإيرادات النفطية.

المحور الثاني: تأثيرات تقلبات أسعار النفط العالمية على الإيرادات النفطية في الاقتصاد العراقي.

المحور الثالث:  تفعيل مصادر الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر و إشكاليات انخفاض أسعار النفط. الخام في الاقتصاد العراقي:

 واخيراً المحور الرابع الذي تضمن الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الأول/ الإطار ألمفاهيمي لأسوق النفط العالمية 

أولا : تعريف السوق النفطية :

السوق النفطية :  هي السوق التي يتم فيها التعامل بمصدر مهم من مصادر الطاقة وهو البترول ، يحرك هذه السوق قانون العرض والطلب مع بعض التحفظات بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي تحكم السوق ، هناك عوامل أخرى كالعوامل السياسية والعسكرية والمناخية وتضارب المصالح بين المستهلكين والمنتجين والشركات البترولية .

وتتميز السوق البترولية بثلاث خصائص هي()  :

-1 سوق احتكار القلة : يحتكر السوق البترولية عدد قليل من الشركات "منافسة القلة " وهو نوع من الاحتكار الجزئي ، وتعمل هذه القلة من الشركات على التركيز على عدد قليل من المشروعات الضخمة تؤثر بصورة مباشرة على العرض الكلي .

-2 الاتجاه نحو التكامل الرأسي : حيث أن منتجي القلة يتحكمون في إنتاج النفط ، نقل النفط  تكريره وتسويقه فإن هذه العمليات يربطها نوع من التكامل الرأسي من بداية استخراج النفط الخام لغاية مظهره على شكل مشتقات مختلفة .

-3 الاتجاه نحو التكتل : تدل حركة الشركات في السوق البترولية على الاتفاقات المسبقة فيما بينها على الخطوات التي تتبعها كل منها ، حتى وصول سلعة النفط  ومشتقاته إلى الأسواق مما يجعلها تتجه نحو التكامل التام ().

 ثانياً/  تقلبات أسعار النفط العالمية

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تصاعدا مستمرا لأسعار النفط سعر خام غرب تكساس الوسيط (الخام الخفيف المتداول في بورصة نيويورك التجارية أو مزيج برنت  (المتداول في بورصة انتركونتيننتال ( ووصلت فيها المستويات الاسمية لسلة خامات غرب تكساس حوالي 140 دولار للبرميل ، مما أثار حالة من الذعر والقلق في السوق تخوفا مما قد ينجم عن ذلك من مخاطر على معدلات نمو الاقتصادي العالمي((، وبازدياد وتيرة المخاوف من التصاعد المستمر للاسعار خلال هذه المرحلة ، تضاربت الآراء وكثر الجدل بين محللي السوق النفطية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع ، فبالرغم من الاتفاق على دور عوامل الطلب والعرض والعوامل التقليدية التي تحكم آلية السوق والتي تتمثل في النمو المتسارع للطلب العالمي على النفط الذي تقوده الولايات المتحدة والصين والهند والاختناقات في طاقات التكرير العالمية والتحويلية منها على وجه الخصوص ، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والكوارث الطبيعية وانخفاض طاقات الإنتاج الاحتياطية ، كان هناك اجماع بين أوساط المحللين أن أساسيات السوق النفطية من طلب وعرض مستويات مخزون غير كافية لتبرير الصعود القوي في مستويات الأسعار خاصة خلال السنوات الاخيرة ، حيث لم يكن هناك أي شح في مستوى الإمدادات النفطية التي تعتبر العامل التقليدي الرئيسي وراء أي ارتفاع قد يطرأ على الأسعار . لقد كانت هناك عوامل أخرى مستحدثة ، لا تمت إلى أساسيات السوق النفطية بأي صلة ، وراء ذلك الارتفاع الحاد في الأسعار وتمثلت هذه العوامل في ظهور لاعبين جدد على ساحة السوق النفطية كان لهم دور فاعل في التأثير على أسعار النفط وصولا لأعلى المستويات القياسية ، وساهموا إلى حد كبير في رفع حدة التذبذب في أسعار النفط خلال هذه الفترة بدرجة تعكس رؤياهم لألية السوق والظروف الحالية والمستقبلية لاتجاهات الأسعار هؤلاء كانوا المضاربون في الأسواق الآجلة للنفط الخام (),  وفي الوقت الذي  أتهم فيه البعض منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك ( بتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار وانتهاجها سياسات احتكارية بذريعة عدم قبولها بضخ المزيد من النفط إلى السوق ،رغم الدلائل الواضحة والتي تشير إلى وجود فائض في العرض كانت نتيجة ارتفاع مستويات المخزون التجاري العالمي والاستراتيجي الأمريكي خلال هذه المرحلة ، ردت أوبك بأن الارتفاع الحاد في أسعار الخام تقوده عوامل عديدة ومنها المستحدثة على آلية السوق ومنها ازدياد نشاط المضاربة في الأسواق الآجلة للنفط ، حيث أدت سياسات المصرف البنك الاحتياطي  الفدرالي الأمريكي بالانخفاض المستمر لأسعار الفائدة وبنسبة 2.5% منذ عام 2000 و خصوصاً عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما دعا الرئيس السابق (جورج بوش) الأمريكيين إلى الإنفاق لدعم الاقتصاد وخفض الاحتياطي المطلوب من البنوك ومؤسسات الإقراض مقابل القروض التي يمنحوها إلى (%2.5) فضلا عن الانخفاض المستمر لأسعار الصرف للدولار الأمريكي إلى خلق بيئة طاردة لودائع الادخار لدى البنوك الأمريكية ومنح الفرصة للمضاربين بالاستثمار في النفط ، حيث خلق حافزا دفع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في البورصات وزجهم في حمى الشراء لعقود النفط الآجلة برغم مخاطرها ، حيث أن بقائها في المصارف مع تواصل تخفيض قيمة الفائدة يتسبب بخسارة القيمة الحالية للنقود بسبب التضخم مما يخلق عائدا سلبيا عليها ، كما أن المزيد من الانخفاض للفائدة الأمريكية يضعف الدولار ويدفع بأسعار النفط صعودا . ومع بروز أزمة الرهن العقاري وبدء مرحلة التدهور في البورصات الأمريكية أمام مخاطر اتساع الأزمة مع بداية الربع الأخير لعام 2007 -2008، أصدر البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عدة قرارات متتالية بتخفيض معدلات الفائدة في محاولة تحفيز الاقتصاد الأمريكي والخروج من الأزمة ، ووجد أصحاب الصناديق الاستثمارية ضالتهم في الأسواق الآجلة للنفط الخام لجني أرباح كبيرة من خلال عمليات بيع وشراء البراميل الورقية ، مما زاد في حدة نشاط المضاربة ودفع بالأسعار صعودا إلى مستويات قياسية ()

رابعاً/  العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام العالمية وتداعياتها الاقتصادية

 يؤثر في تحديد أسعار النفط الخام العديد من العوامل الأمر الذي يشغل الكثير من المختصين و المهتمين الذين يعدون النفط كسلعة لا تخضع فقط لقوانين السوق )قوى العرض و الطلب ( حيث يزداد الإنتاج أحيانا و لكن السعر يبقى ثابتا ، او يزداد السعر ويبقى الطلب ثابتا ....وهكذا. إن العوامل المؤثرة في تحديد أسعار النفط هي كالأتي:

 () .

أ -عوامل السياسية

ب -العوامل الاقتصادية

ت -العوامل الإنتاجية

ث -العوامل البيئية

ج -العوامل المالية

وجميع هذه العوامل تؤثر في تقلبات و مسارات أسعار النفط و غالبا ما تكون اشد التقلبات هي التقلبات ذات الطابع السياسي و الاقتصادي ، وربما يكون للعوامل السياسية تأثيرات اكبر من العوامل الأخرى حتى أعتبر النفط ويسبب أهميته الدولية و الإستراتيجية ) سلعة مسببه ( ، وهذا من شأنه ان يؤثر تأثيراً كبيراً في كافة القرارات السياسية والاقتصادية للدول المصدرة للنفط مثلما يؤثر في قرارات الدول المستوردة للنفط . من هنا ظهر ما سمي بخطر السعر النفطي وما ترتب عليه من مخاطر وإشكاليات عديدة لحكومات الدول المصدرة للنفط والتي يعتمد اقتصادها على الإيرادات النفطية اعتمادا كليا ().

ان كل ذلك يتطلب تفعيل جميع السياسات الاقتصادية الحكومية التي يقع عليها تفعيل مصادر الدخل غير النفطية ومن اهم تلك السياسات هي: ((

أ - سياسة الادخار.

ب -سياسة الاستثمار.

ت -السياسة السعرية

ث -السياسة المالية

ج -السياسة النقدية

ح -السياسة التجارية.

هذه السياسات وادواتها لها أهمية  بنسبة مساهمة فعالة في تفعيل مصادر الدخل غير النفطية وتحقيق ذلك يتطلب قيام جميع الوزارات ذات العلاقة بهذه السياسات في تفعيل مصادر اخرى للدخل من أجل تحقيق هدف اعداد موازنة عامة للعراق تكون اكثر أمنا واستقراراً لتحقيق أهدافها بعيدا عن خطر سعر النفط الذي يربك الموازنة ويجعلها غير مستقرة وتابعة لتقلبات اسعار النفط و الوزارات هي (التخطيط-المالية-النفط –الزراعة الصناعة- السياحة- الوزارات الخدمية وغيرها) حتى تستطيع الحكومة بناء ستراتيجيات وطنية للتحوط من الاختلال في طرفي الموازنة .وفيما يأتي تحديدا لاهم تلك المصادر غير النفطية().

المحور الثاني : تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الإيرادات النفطية في الاقتصاد العراقي
 لتوضيح آليات هذه التأثيرات لابد من تناول الأهمية الستراتيجية للنفط في الاقتصاد العراقي، حيث للنفط أهمية  أستراتيجية في الاقتصاد العراقي ،منذ اكتشافه تجاريا في عشرينيات القرن الماضي، من حيث مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي و الدخل القومي،وإجمالي الصادرت العامة والموازنه العامه وبناء التنمية حيث تشكل عوائد النفط المصدر الاساسي لتمويل برامج التنمية الشاملة فيه ، هكذا يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بدرجة كبيرة ،اذ تغذي العوائد النفطية ميزانية الحكومة العراقية بقسط كبير من مواردها ،وتساهم في بناء الاحتياطي النقدي للاقتصاد الوطني، ويمكن بيان أهمية النفط في الاقتصاد العراقي من خلال الجوانب الاتية(): 

أ - نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي : بلغت نسبة مساهة العوائد النفطية الى مجمل الايرادات العامة (97,6%) عام 2003 ثم ارتفعت لتصل الى ( 98,2%) لعام 2016  اما نسبة مساهمة العوائد النفطية في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العراق  فقد بلغت (14,9% ) في العام 2003 ثم وصلت الى ( 32,9%) لعام 2016 وهي تعد نسبة مرتفعة ، وكما هو معروف فأن الاهمية النسبية للقطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي هي أحدى مقاييس درجة التنويع الاقتصادي ،فزيادة هذه الاهمية النسبية تعكس انخفاض درجة التنويع الاقتصادي وفي الوقت ذاته تعني أنخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي. والجدول(1) يبين مقدار العوائد النفطية والناتج المحلي الاجمالي.
جدول (1) الإيرادات النفطية والناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة

(2003-2016 )

                                                  مليون دولار امريكي

	السنوات
	العوائد النفطية
	معل النمو 

السنوي

للعوائد 

النفطية%
	الناتج المحلي

 الإجمالي
	العوائد النفطية

 إلى

 إجمالي

 الإيرادات

 العامة
	    العوائد النفطية

  إلى إجمالي الناتج

  المحلي الإجمالي

	1
	17456
	-
	117.138
	97.6
	14.9

	2005
	23199
	32.8
	157.454
	98.6
	14.7

	2006
	29708
	28.05
	185.945
	97.6
	15.9

	2007
	37847
	27.3
	205.186
	97.9
	18.4

	2008
	61884
	63.5
	196.493
	97.4
	31.5

	2009
	50000
	19.2-
	117.138
	97.5
	42.7

	2011
	91678
	83.3
	157.454
	98.6
	58.2

	2012
	100604
	9.7
	185.945
	97.6
	54.1

	2013
	95248
	5.3-
	205.186
	97.9
	46.4

	2015
	88112
	-7.5
	196.493
	97.5
	44.8

	2016
	65234
	25.9-
	198.345
	98.2
	32.9


المصدر/(السنوات 2003-20015 ) 1- الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، ، الباب التاسع ،إحصاءات النفط والطاقة، متاح على الموقع   http://cosit.gov.iq/ar/2014-01-08-07-55-28/78-aas2013-ar
(سنة 2016) 2- صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ابو ظبي، الامارات ، 2016،ص354.متاح على الموقع   http://www.amf.org.ae/ar
ب -نسبة مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: 

تحظى الصادرات النفطية بنسبة مرتفعة في أجمالي الصادرات العراقية مما يدل على انخفاض درجة التنويع في هيكل الصادرات () اذ بلغت هذه النسبة حوالي (99%) في العام

2008 ،وهذا يجعل العراق يعتمد على الصادرات النفطية في توفير العملات الأجنبية، وهذا المؤشر يترتب عليه مشاكل اقتصادية أهمها ارتباط الاقتصاد العراقي بالدخل النقدي للنفط فقط.

ت - حجم العوائد النفطية في الموازنة العامة:

   تعتمد الموازنة العامة في العراق اعتمادا كليا على العوائد النفطية ، وكما يلاحظ من بيانات الجدول (2) حيث بلغت نسبة مساهمة العوائد النفطية الى  موارد الدولة  للموازنة العامة مامقدارة (98,2%)  لعام 2016 بعد ان كانت (77%) لعام 2003 ()

جدول (2)  نسبة مساهمة ايرادات النفط الخام في تكوين موارد الموازنة العامة للعراق خلال السنوات(2003-2016)        ألف برميل/يوم

	السنوات
	أنتاج النفط

 الخام في

 العراق

 1


	العوائد

 النفطية 

2
	الايرادات العامة

 مليار دولار

3
	2/3%

4

	2003
	76.6
	17456
	22762
	77

	2005
	93.0
	23199
	27516
	84

	2006
	98.6
	29708
	33258
	89

	2007
	102.70
	37847
	43093
	88

	2008
	115.40
	61884
	67000
	92

	2009
	117.50
	50000
	59000
	85

	2010
	118.50
	89876
	90981
	98

	2011 
	2,653
	91678
	92996
	98,5

	2012
	2,942
	100604
	102159
	98.4

	2013
	2,980
	95248
	91633
	103,9

	2014
	3,110
	88112
	90383
	97,4

	2015
	3,190
	89342
	91876
	98,2

	2016
	3,481
	90213
	92112
	97,9


. المصدر: (السنوات 2003-20015 ) 1- الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، ، الباب التاسع ،إحصاءات النفط والطاقة، متاح على الموقع   http://cosit.gov.iq/ar/2014-01-08-07-55-28/78-aas2013-ar 

سنة( 2016 ) 2- صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ابو ظبي، الامارات ، 2016،ص354.متاح على الموقع   http://www.amf.org.ae/ar
الحقل (4) من احتساب الباحثين بالاعتماد على المصادر اعلاه.

ومن بيانات الجدول (2) يتضح تذبذب إجمالي العوائد النفطية في الموازنة العامة خلال المدة(2003-2016)  حيث ازدادت نسبة مساهمة العوائد النفطية من 77 )%)  من موارد الميزانية العامة للعراق إلى (92%)  في العام  2008  وهو العام الذي بلغت فيه أسعار النفط في السوق العالمية حوالي ( 148 ) د/ب)  ) غير ان الأزمة العالمية أدت الى تدهور أسعار النفط بشكل خطير حتى وصلت الى حوالي 32 د/ب في بداية العام 2009 ، ان هذا الانخفاض أثر كثيراً  في الموازنة العامة للعام 2009  اذ انخفضت موارد العراق النفطية من ( 67 ) مليار دولار في العام 2008 الى (59) مليار دولار في العام 2009  أي انها انخفضت بمقدار ( 12 ) مليار دولار مما تسبب ذلك باجراء تعديلات على الموازنة العامة لعام 2009،مما تقدم نلاحظ انعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية على اسعار النفط الخام والتي ادت الى مراجعة اجمالي  الموازنة العامة لعام 2009 ، ثم ارتفعت الى( 90981) مليار دولار في عام 2010 حتى وصلت الى (92112) مليار دولار في عام 2016 وهذا الانخفاض في مقدار موارد الدوله هو بسبب انخفاض أسعار النفط ودخول داعش إلى الأراضي العراقية واحتلال بعض المحافظات العراقية () .

مما تقدم يتضح تأثيرات تقلبات أسعار النفط في أعداد الموازنة العامة في العراق خلال المدة(2003-2016) والتي أثرت على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للعراق مما أدى إلى إتباع العراق لسياسة مالية توسعية في العام 2008 بعد الارتفاع الكبير في العوائد  النفطية آنذاك حيث ازداد الإنفاق العام بنسبة 86 % كما تمت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة % 140 وازدادت الأجور بشكل كبير. ومع تراجع الإيرادات العامة جراء انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 ولغاية الوقت الحاضر فقد اتبع العراق سياسة مالية انكماشية تمثلت في تخفيف الإنفاق العام بنسبة  44.3%  لعام 2016 مع تراجع الإنفاق الجاري ()  أما بالنسبة للموازنة العامة للعراق ( 2016) فقد أعدته وزارة المالية دائرة الموازنة العامة وسط توقعات بزيادة حجم الصادرات العراقية من النفط الخام مع افتراض سعر البرميل المصدر ( 60 ) د/ب إلى جانب توقع زيادة في حجم الإيرادات المالية من القطاعات الأخرى عدا النفط وكانت نسبة مساهمة إيرادات النفط في الموازنة لعام 2015 (85%) () 

ت -نسبة العوائد غير النفطية إلى العوائد الكلية:   

إن نسبة مساهمة العوائد النفطية في العوائد العامة للعراق مرتفعة جدا فقد بلغت (97%) في العام 2008 ، ويرجع السبب في ذلك إلى تفاقم المشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية الأخرى، كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وهذا أدى إلى انخفاض نسبة مساهمتها في تحقيق الإيرادات العامة ،كما إن ارتفاع صادرات العراق النفطية والتي بلغت حوالي ( 1.850 ) مليون ب/ في نفس العام كان له أثر كبير في ارتفاع الأهمية النسبية ،لاسيما ارتفاع أسعار النفط منذ العام 2004 التي أدت إلى زيادة العوائد النفطية العراقية.

جدول(3) مساهمة حصيلة العوائد العامة غير النفطية خلال المدة

(2003-1620)

                                                         مليون دولار

	السنة
	العوائد غير النفطية
	نسبة مساهمة العوائد غير

النفطية في موارد الموازنة

العامة
	نسبة مساهمة العوائد النفطية في

موارد الموازنة العامة

	2003
	25714
	1.6
	68.4

	2004
	39583
	1.20
	48.80

	2005
	98722
	2.4
	47.6

	2006
	23590
	4.7
	45.3

	2007
	45786
	5.3
	45,6

	2008
	55987
	5,8
	56,6

	2009
	58976
	6,3
	67.8

	3010
	59981
	6,8
	56,4

	2011
	92996
	7,5
	47,4

	2012
	102759
	7,9
	47,8

	2013
	97633
	8,4
	38.3

	2015
	90383
	8,8
	38,4

	2016
	92678
	8,9
	39.3


المصدر: ( للسنوات 2003-2015) 1- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعة الاحصائية لسنة 2016،الباب الثامن، الاحصاءات المالية، متاحة على الموقع:

(سنة 2016) 2- صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ابو ظبي، الامارات ، 2016،ص354.متاح على الموقع   http://www.amf.org.ae/ar
ومن بيانات الجدول اعلاه نستنتج الاتي:

أ -ضعف تأثير مساهمة العوائد غير النفطية في العراق في تمويل الموازنة العامة.

ب -اعتماد الموازنة بشكل اساس على العوائد النفطية وهي بذلك تعكس حقيقة الاقتصاد العراقي كاقتصاد ريعي يعتمد على أحادية النفط واختلال الهيكل الانتاجي الذي يعد اهم سمات التخلف الاقتصادي .

ت -ان نسبة مساهمة العوائد غير النفطية في الموازنة العامة للعراق تعد نسبة منخفضة جدا اذا ما قورنت بكل من الدول المتقدمة والنامية.

 المحور الثالث:  تفعيل مصادر الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر و اشكاليات انخفاض اسعار النفط. الخام في الاقتصاد العراقي:

أولاً/ تفعيل مصادر الإيرادات غير النفطية لغرض تمويل الموازنة العراقية
ضرورة تفعيل مصادر الدخل غير النفطية في تمويل موارد الميزانية العامة في العراق وخاصة الضرائب،فضلاً عن تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية والتطورات المتعلقة بميزانية الدولة. فقد شهدت ميزانية العام 2016على غرار العامين الماضيين، حيث بدا تأثير انخفاض أسعار النفط واضحاً قدر بـ 326 مليار دينار عراقي، مِّول عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي، وكانت نسبة الدين كبيره جداً  من السحب من الاحتياطات النقدية، والتي شهدت انخفاضا نهاية عام 2016 إلى %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ %2.5 في عام 2015 ونتيجة للعجز المالي الذي فرضه انخفاض أسعار النفط، قامت الحكومة العراقية  بتطبيق عدة إجراءات تقشفية، كان أهمها إلغاء عدد من المكافآت للموظفين الحكوميين، إضافة إلى إلغاء منح العديد من المخصصات ()،كما خفضت رواتب الموظفين من ذوي الدرجات الأولى والثانية بنسبة %2 ،وكذلك تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% على الراتب الاسمي وذلك لغرض تمويل رواتب الحشد الشعبي والنازحين .إلا أنه كان من المفاجئ أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 3,4% لعام 2017 وايضأ  بحجة الحشد الشعبي وهذه الإجراءات على الموظفين فقط دون إن تشمل الموظفين الكبار من رئيس الجمهورية ولغاية أعضاء مجلس المحافظة وإنما الاستقطاع على الموظفين في دوائر الدولة كافة دون أن يشمل الحكومة. وقد صاحب سياسات التقشف المالي إقرار عدد من مسئولي الحكومة بوجود خلل في سياسات الإنفاق العام السابقة، وهدر هائل ومشاريع ضخمة ذات عوائد محدودة. إلا أن هذه الاعترافات الخجولة لم تتطرق بصراحة لمسائل الفساد المالي وعدم وجود جهاز غير تنفيذي يختص بالرقابة على المالية العامة لمنظمة الشفافية الدولية فقد حققت العراق  تقدما ووفقا لمقياس تصورات الفساد، ففي عام 2014 حصل العراق على درجة 49 من 100 ،وارتفعت إلى 52 في عام 2015 . أما من جهة مقياس الرشوة، الذي يقيس احتمالية دفع الشركات والمؤسسات الخاصة لرشاوى خلال فترة نشاطها في بلد معين، فقد نال العراق درجة 3.7 من 10 ،الأمر الذي يشير لتفشي ظاهرة دفع الرشاوى ()، وفيما يلي أهم الجوانب التي يجب تفعيلها لغرض تمويل الموازنة العراقية من مصادر غير النفط ومنها  تفعيل دور الضرائب
في المرحلة الراهنة تحتل عملية تفعيل دور الضرائب في العراق المهمة الاولى ولها الاسبقية في تفعيل مصادر الدخل غير النفطية لدعم اعداد الموازنة العامة وتنويع مصادر مواردها. وان هذا القطاع هو الذي يولد الايرادات الضريبية والتي تتالف من عشرة اشكال وهي كالاتي: )(

- رسم اعادة اعمار العراق

- ضريبة دخل الشركات

- ضريبة دخل الموظفين(max) –

- ضريبة الماكس*

- دخل الفوائد

- ضريبة ايرادات الشركات والمؤسسات العامة

- اجور الخدمات

- مساهمة الاستقطاعات التقاعدية

- الضرائب والرسوم

- ضريبة دخل الافراد

ومن خلال واقع الموازنة العامة ومدى مساهمة الايرادات الضريبية نرى ان الضرائب في العراق قد تميزت بضعف تأثيرها في تمويل الموازنة العامة وذلك يمكن ان يعزى الى الاسباب الاتية:

أ - ان النظام الضريبي الحالي للعراق قد صمم لاقتصاد وطني داخلي كان مسيطر عليه مركزيا.

ب -أن النظام الضريبي وقوانينه اي التشريع الضريبي لم يحظ باي اهتمام في المجتمع او مؤسسات الدولة العراقية.

ت -أفتقار القوانين المالية التي ترسم الادارة الضريبية الى تشريعات لمتطلبات الالتزام بالقانون بشكل واضح.

ث -تعقيد الاجراءت التي تصاحب عملية التحاسب الضريبي

ج -عزوف المكلفين بدفع الضرائب ومحاولة التهرب من دفها.

ح -ضعف الوعي الضريبي لدى افراد المجتمع تجاه فهم دور الضريبة في تحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية.

ان ما ذكر من اسباب أدى الى ان تكون نسبة حصيلة مساهمة الضرائب ضعيفة جدا في اعداد الموازنة العامة للعراق ،ولمعالجة ذلك لابد من تحقيق المتطلبات الاتية:

أ - ضرورة قيام الحكومة العراقية بإصلاحات حقيقية في النظام الضريبي والنهوض به للمستوى الذي يحقق الاهداف المطلوبة منه وفي مقدمتها الهدف التمويلي للموازنة العامة.

ب- تفعيل دور الضرائب كمصدر غير نفطي في تمويل الموازنة العامة للدولة.

ت -القيام باصلاحات جذرية و جدية في النظام الضريبي من خلال اعادة النظر في قوانين الضرائب.

ث -ادخال أوعية جديدة ضمن الهيكل الضريبي.

ج -رفع مستوى الوعي الضريبي وترسيخ كون الضريبية اداة مالية واقتصادية واجتماعية مهمة في ذهن المواطن وثقافته.

ح -الانفتاح على تجارب الانظمة الضريبية للدول المتقدمة والنامية والافادة منها في مجالات العمل الممكنة.

الثاني: تفعيل دور القطاعات الانتاجية والخدمية:

ان في العراق كل الامكانات التي يمكن ان تساهم في دفع وتعجيل تحقيق هذا الهدف. حيث يحظى العراق  بثروات كبيرة ومواد أولية من النادر وجودها وتوفرها في دولة ذات مساحة مقاربة لمساحة العراق،الى جانب التنوع الجغرافي  (التضاريسي والمناخي) وجميعها تشكل المستلزمات اللازمة لتنمية هذه القطاعات وتنقلها من دورها المحدد والضيق جدا الى نسبة دايناميكيه تنمو بشكل مستمر وفيما يأتي تحديد تلك الإمكانيات مثل الموارد الطبيعية وتشمل الثروة الهيدرروكاربونية (النفط والغاز الطبيعي الحر والمصاحب)  والثروة المعدنية والزراعة والموارد المائية والموارد البشرية(). 

ثانياً/ التداعيات الاقتصادية لتذبذب أسعار النفط  على الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي 

هنالك تأثيرات كبيرة رافقت  هبوط أسعار النفط العالمية وإمكانية زيادة التراجع في أسعار النفط عالميا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أرباك  الموازنة والتي تعاني كثيراً من تذبذب أسعار النفط  فضلاً عن  الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في البلاد سوف يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد،  وان عوائد النفط الحقيقية وسط الانخفاض في الأسعار اقل بكثير من التوقعات الرسمية في العراق, الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة، وبالتالي الاضطرار إلى البحث عن حلول سريعة ولازمة ومنها تقليص مجموع النفقات الاستثمارية والتشغيلية، أو الاقتراض، وكما حدث إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008 ().

 أن الانخفاض في أسعار النفط العالمية سيقودنا إلى حرب الأسعار للمحافظة على الحصة النفطية مع الدول الخليجية، وان هبوط النفط العراقي بقيمة دولار واحد سوف يكلف العراق خسارة مليار دولار من العوائد. أن الهبوط السريع لأسعار النفط العالمية له آثار سلبية على الاقتصاد،حيث إن سعر النفط يتراوح بين (65,6)دولار/برميل وهو سعر متذبذب في حين إن تسعيرة النفط العراقي تبلغ(62,60)دولار/برميل كون كثافة النفط العراقي من (27-34) وهذا سبب الفارق في الأسعار والمقدر بـ (2,8)دولار.

ويمكن توضيح النسب بين العوائد من النفط ومبالغ إقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2016  وكما يلي :

بما إن سعر النفط العراقي الرسمي (42.10) :

حجم العوائد = التصدير ( عدد البراميل× ايام السنة) × سعر النفط

                 =     3     × 365  × 42,10

                 =   46,099,5 مليار دولار في السنة

يطرح من المبلغ حصة إقليم كردستان البالغة (17%) من الموازنة العامة وذلك بعد طرح المصروفات السيادية التي تساوي (11) مليار وهنالك مبلغ مقداره (مليار) دولار يستقطع لقوات البيشمركة يصبح الناتج (12) مليار دولار حصة الإقليم, وهي بذلك تعادل نسبة (18,5) من الميزانية ،مع العلم ان النفقات السيادية تساوي (23_25%)

وحصة شركات النفط الأجنبية تخمن بما لا يقل عن (600) إلف برميل من حصة الإنتاج , وتعادل مبلغ قدره...

600 ×365 × 42,10 = 9,219,900 مليار دولار تدفع للشركات نقداً أو نفط خام.

وبهذا فان صافي الإيرادات النفطية سيكون كالأتي:

= الإيرادات – حصة الإقليم – حصة الشركات الأجنبية العاملة

= 64,71 – 12 – 12,94 = 39,77 مليار دينار صافي الإيرادات, وإذا ما تم مقارنة هذا المبلغ بالإيرادات النفطية عام (2013) والبالغة (118,3) مليار فان العجز واضح وكبير.

إذا ما تم إضافة النفقات التشغيلية البالغة (60%) = 71 مليار دولار

النفقـــــــــات الرأسماليــــــــــــة البالغة (40%) = 47 مليار دولار

حصة قطـــــــاع الأمن والدفـــــــــاع (27%) = 32 مليون دولار

حصة قطــــــــــــــــاع الطاقــــــــــــة (21%) = 25 مليون دولار

وهذا سبب المخاوف لان المعادلة صعبة جداً وتتطلب من الجميع إيجاد حلول سريعة لمعالجة الأزمة المالية المرتقبة من خلال ترشيد الإنفاق بشكل كبير للخروج من الأزمة الحالية.

إن الهبوط السريع بالأسعار سيدفع بالشركات النفطية العاملة للمطالبة بمستحقاتها المالية, وسحب جميع مستحقاتها وعلى رأس الشركات التي لها مستحقات في العراق شركة ( لوكويل الروسية) وتلك المستحقات بما يعادل مبلغ (20) مليار(). 

إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيؤثر تأثيرا كبيرا على تمويل الموازنة، وسيحدث إرباكا كبيرا في عمل جميع الوزارات والمحافظات خاصة في تنفيذ المشاريع وفترات الإنجاز لها.

 وأن التخصيصات المثبتة في ميزانية العام 2016 البالغة 174.6 تريليون دينار لم تكفي لتغطية المشاريع،  ولم تستطيع الوزارات والمؤسسات ومجالس المحافظات إكمال تمويلها وتغطية الفروقات الناتجة عن انخفاض سعر النفط، مما أدي إلى تراجع عجلة الاستثمار في البلاد عموماً.

وهناك توقعات اقتصادية كثيرة تشير إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، بسبب عدم القدرة على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل الموازنة مع زيادة في نسبة الإنفاق الحكومي تبلغ 75% مقابل الإنفاق الاستثماري.

 إن انخفاض أسعار النفط دون السعر الذي أعدت به الموازنة سيزيد العجز، مما ينعكس سلبا على اقتصاد البلاد بشكل عام، وأن العراق لم يستفد من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية في تطوير القطاعات الإنتاجية وتنويع الإيرادات.

لذا يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن مقومات النجاح متوفرة له من أرض خصبة ووجود نهري دجلة والفرات وتوفر الأيدي العاملة.

أن التخوف  من انخفاض ايرادات النفط تأتي نتيجة اعتماد العراق على ايرادات النفط بنسبة (93%) في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع والموازنات المالية، وعلى الحكومة الحالية البحث عن الحلول الكفيلة بإيجاد بدائل للموارد المالية كالاعتماد على الزراعة والصناعة الوطنية وتنشيط قطاعات السياحة والاستثمار, والترشيد في الرواتب الخيالية التي يتقاضها المسؤولين العراقيين () .
في ميزانية العام 2016، لم يتم إعداد الموازنة بشكل صحيح وبالشكل الذي يساهم بتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى ،ان تخوف صندوق النقد الدولي من تأثر أسعار النفط لن يحدث خلال العام 2016، لأن المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد العالمي في تعاف من الركود وبعض الاقتصاديات سيتجاوز النمو فيها 2.5%. حيث بلغت موازنة العراق لعام 2016  140 مليار دولار وبمستوى إنتاج 3.4 مليون برميل يوميا أن هناك عجزا في الموازنة بلغ 23 تريليون دينار وهي نسبة كبيرة ، وحسبت على أساس تقديرات بأن يكون سعر برميل النفط 65 دولارا، وهو أقل من التوقعات العالمية، وذلك من أجل تجنب هبوط الأسعار المفاجئ. وأن العراق بحاجة إلى زيادة إيراداته من خلال الاهتمام بالقطاع النفطي على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى ويتم ذلك بإقامة جولات تراخيص النفط.

 أن قطاعي الزراعة والصناعة يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي ولا يساهمان في إعداد الموازنة مباشرة، وأن زيادة الفعاليات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ستزيد إيرادات الموازنة من خلال الرسوم والضرائب، وأن الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي سيبقى كما هو عليه وذلك لان  الحكومة العراقية منذ سنين عدة تعد الموازنة بطريقة غير صحيحة، لأن النفقات التشغيلية وصلت إلى أكثر من 75% منها، وهذه كارثة كبيرة، لأن أموال العراق تذهب على شكل رواتب، بينما النفقات الاستثمارية التي تبني الاقتصاد العراقي من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية قليلة جدا ،كذلك يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن مقومات النجاح متوفرة له من أرض خصبة ووجود نهري دجلة والفرات وتوفر الأيادي العاملة.

وذلك لان انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيؤثر تأثيرا كبيرا على تمويل الموازنة، وسيحدث إرباكا كبيرا في عمل جميع الوزارات والمحافظات خاصة في تنفيذ المشاريع وفترات الإنجاز لها ،وان ميزانية العام 2016 التي بلغت تخصيصاتها  174.6 تريليون دينار لن تكفي لتغطية المشاريع ، لذا لن تستطيع الوزارات والمؤسسات ومجالس المحافظات إكمال تمويلها وتغطية الفروقات الناتجة عن انخفاض سعر النفط، مما سيؤدي إلى تراجع عجلة الاستثمار في البلاد عموما.

 وهناك توقعات اقتصادية كثيرة تشير إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، بسبب عدم القدرة على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل الموازنة مع زيادة في نسبة الإنفاق الحكومي تبلغ 75% مقابل الإنفاق الاستثماري.

 أن العراق يحتاج الى إنفاق نحو تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاعه النفطي وعدد من المشاريع الإستراتيجية، أهمها الإسكان والصناعة، ولكن هذا الرقم الفلكي يبدو بعيد المنال، خاصة في ظل الظروف الصعبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وعدم مرونة النظام الاقتصادي وتخلف البيئة المصرفية في العراق وهيمنة المصارف الحكومية.

خاصةً  وأن العراق لم ينجح  بتقليص نفقاته الحكومية، وإصلاح نظامه الاقتصادي ومؤسساته التي تعاني من الروتين والبيروقراطية والفساد المالي والإداري وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد حلول سريعة لتوفير الأمن والاستقرار، فإن ذلك قد يضغط مستقبلا لتشكيل أقاليم جديدة تعلن انفصالها عن المركز، وهذا ما لا نتمناه لأنه سيساهم في تقسيم العراق ويضعفه ().

وأخيراَ قد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات والتوصيات 
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات يمكن إجمالها على النحو الاتي:

-1 بينت الدارسة إن ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي، أدي إلى زيادة حجم الطلب الكلي على النفط ومشتقاته، مما انعكس بالإيجاب على ارتفاع أسعار النفط عالمي

-2بينت الدارسة أن أسعار النفط تخضع لعوامل عديدة وليس العرض والطلب هو العامل الوحيد في تحديد أسعار النفط عالمياً، بل هناك عوامل أخري مؤثرة في تحديد سعر النفط عالمياً ومنها عوامل الجيوسياسية، والعوامل المناخية، والعوامل النفسية، والعوامل الفنية، والعوامل النقدية، وعامل الندرة، حيث أن جميع هذه العوامل مجتمعة لعبت دور كبير في تحديد سعر النفط العالمي.

-3 أظهرت الدارسة أن عدم الاستقرار السياسي وبروز ظاهرة الإرهاب  في الدول المصدرة للنفط ومنها العراق ، أدت إلى التقلبات أسعار النفط العالمية. وبالتالي تأثر الموازنة العامة بذلك .

-4 أظهرت الدراسة أن هناك تداعيات مترتبة على تقلبات أسعار النفط العالمية، ومنها التداعيات الاقتصادية التي ساهمت عوائد النفط في زيادة الإنفاق على المشاريع العمرانية والتطويرية والبنية التحتية  في العراق والدول المصدرة للنفط .

-5 بينت الدارسة أن هناك تداعيات اجتماعية ظهرت على شريحة واسعة من المجتمعات لهذه الدول المصدرة للنفط وخاصة الدول النامية منها وخاصة العراق مثل أصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة وزادت من معاناتهم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

-6 كما تبين أن هناك تداعيات سياسية نتيجة لارتفاع أسعار النفط منها الانتقادات الموجة للحكومات والأحزاب الحاكمة والاضطرابات والاحتجاجات في بعض الدول المصدرة للنفط ومنها العراق .

ومن خلال هذه النتائج السابقة نوصي بما يلي.

-1 يتطلب من الدول المصدرة للنفط أن تترك تحديد أسعار النفط يخضع لقانون الطلب والعرض، وآلية السوق الحر، مع وضع سعر استرشادي يرتبط بسقف للإنتاج المقرر من كل دولة وليس زيادة الإنتاج أو خفضه من قبل بعض الدول التي تحدد السعر.

2- السعي نحو تحقيق نوع من الاستقرار لأسعار النفط عالمياً، وهذا يحافظ على استقرار العائدات النفطية لكل الدول المصدرة للنفط، مما يجعلها تضع الخطط المناسبة لعملية التنمية الاقتصادية لديها.

-3 ينبغي على منظمة الأوبك إعادة النظر في سياستها الإنتاجية والتسويقية، والعمل على تجسيد التعاون مع غيرها من الدول المصدرة للنفط، وذلك بهدف تعظيم نصيبها من الربح وتفادي الخسائر المستقبلية.

-4 يتطلب من الدول المصدرة للنفط ومنها العراق  ومنظمة الأوبك أن تعمل على تسعير النفط مقابل سلة من العملات وليس بالدولار الأمريكي فقط، وهذا يؤهلها تفادي انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
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